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بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين،
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السادة رؤساء منظمات أرباب العمل،

السيدات و السادة الحضور،
اسمحوا لي في البداية أن أرحب بكم في هذه المناسبة التي نحيي فيها على غرار كافة أطراف الإنتاج في العالم، الذكرى التسعين (90) لتأسيس منظمة العمل الدولية.

إن الاحتفال بهذه الذكرى هي مناسبة لنقف وقفة تأمل على الدرب الطويل الذي قطعته منظمة العمل الدولية، وعلى إنجازاتها و المكاسب التي حققتها لفائدة عالم الشغل، فمنذ نشأتها في سنة 1919 أي غداة انتهاء الحرب العالمية الأولى، حددت منظمة العمل الدولية كهدف أساسي تحقيق العدالة الاجتماعية في العالم، معتبرة أن ذلك هو الأساس الوحيد القادر على إرساء السلم والأمن في العالم.
ولم يكن من الصدفة أن تم إعداد دستور المنظمة من قبل لجنة تشريع العمل الدولية المنبثقة عن مؤتمر السلم الملتئم في باريس وفرساي (Versailles)، وكان إنشاء المنظمة يعتبر ردا من المجتمع الدولي على الانشعالات ذات الطابع الأمني والبشري والسياسي والاقتصادي في آن واحد.

وباعتبارها المؤسسة المتعددة الأطراف الوحيدة في العالم التي تتميز بتركيبة ثلاثية (حكومات، أرباب عمل، عمال)، فإن منظمة العمل الدولية تعد الفضاء الدولي الأكثر ملاءمة لمعالجة القضايا ذات الصلة بعالم الشغل.
فمن أهليتها ترقية المعايير والحقوق الأساسية في العمل وتطبيقها، ومضاعفة الفرص للرجال والنساء للحصول على عمل ودخل لائقين، وتوسيع مجال وفعالية الحماية الاجتماعية لفائدة الجميع، وتدعيم النظام الثلاثي والحوار الاجتماعي. 

وتلكم هي المبادئ التي دأبت المنظمة على تجسيدها والتي استأهلت بفضلها جائزة نوبل للسلام في سنة 1969.

ولكي يتم تحقيق الأهداف الأساسية الأربعة التي سبق ذكرها، فإن المنظمة باشرت منذ إنشائها مهاما معيارية، وفي مجال البحث والاستشارة، وتقاسم المعلومات والتعاون التقني مع أعضائها.

وفي هذا السياق، فإن ترقية العمل اللائق، باعتباره الإمكانية المتاحة لكل النساء والرجال للحصول على عمل في ظل الحرية والمساواة والأمن والكرامة الإنسانية، يحتل اليوم الأولوية في عمل المنظمة.

السيدات والسادة،

إن الجزائر كما هو معلوم انضمت إلى منظمة العمل الدولية بمجرد استعادة سيادتها الوطنية سنة 1962 حيث صادقت على جل الاتفاقيات والتوصيات الدولية للعمل في شهر أكتوبر من نفس السنة وهي تعد اليوم من أكثر البلدان مصادقة على الاتفاقيات الدولية حيث صادقت على 59 اتفاقية من بينها الاتفاقيات الثمانية الأساسية.

وتوطيدا لهذه العلاقة بين الجزائر و منظمة العمل الدولية،فقد حل فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ضيف شرف على مؤتمر العمل الدولي في دورته الـ 93 بجنيف سنة 2005 ، بدعوة من المدير العام لمكتب العمل الدولي السيد خوان سومافيا.
حيث ألقى فخامته خطابا قيما أكد فيه على التزام الجزائر بالمبادئ التي أسست من أجلها منظمة العمل الدولية، كما ألح فخامته على أن أي حداثة إنسانية لن يكون لها معنى إلا إذا تم بذل كل المساعي قصد تأمين الحق في عمل لائق لصالح كل الذين بلغوا سن العمل والقادرين عليه.

كما أكد فخامته في كلمته على أن نبل المهام التي تضطلع بها المنظمة سمحت لها بتخطي كل العقبات التي شهدها العالم المعاصر.

وبناء على هذا الالتزام فإن التشريع الوطني يتطابق كلية مع الاتفاقيات والتوصيات الدولية للعمل سواء تلك المتعلقة بشروط و ظروف العمل اللائق، لاسيما من خلال توفير فرص العمل، أو تكريس المساواة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات.

كما أن التشريع الوطني، واستنادا إلى مبادئ منظمة العمل الدولية، يكرس الحوار الاجتماعي الذي يعد آلية مفضلة للوقاية من نزاعات العمل وتسويتها وفي نفس الوقت وسيلة مرنة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، في ظل مناخ اجتماعي يسوده الهدوء والتماسك والانسجام.

و في هذا الإطار نذكر بأن بلادنا قطعت أشواطا معتبرة في مسيرة الحوار والتشاور بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، سواء في إطار لقاءات الثنائية بين الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين وعددها 14 لقاء، أو في إطار الثلاثية  التي تجمع الحكومة وأرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين وعددها 12 لقاء، و هي اللقاءات التي سمحت بإشراك الشركاء الاجتماعيين في صنع القرار في مختلف ميادين الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

وفي سياق متصل بموضوع التشاور والحوار الاجتماعيين، من الأهمية بما كان التذكير بأن سنة 2006 شهدت حدثا مميزا في الجزائر، بحيث وانطلاقا من توجيهات فخامة رئيس الجمهورية، تم إبرام العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي خلال لقاء الثلاثية المنعقد يوم 29 سبتمبر 2006، وقد تم تقييم العقد خلال لقاء جمع أطراف الإنتاج الثلاثة في نهاية شهر ديسمبر 2008.
   إن هذه الوثيقة تستجيب لانشغالات الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، محددة الأهداف المطلوب بلوغها، إلى جانب المبادئ التي تقود مسيرة الاقتصاد الوطني، وكذا المساهمة المنتظرة من كل طرف من أجل ضمان نجاح هذا العقد وبالتالي من أجل ترقية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، ومواجهة التحديات التي يعرفها العالم نتيجة التغيرات الظرفية، ومن أجل بناء اقتصاد متنوع.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الانجاز لقي استحسانا داخليا ودوليا، وحيث أن  السيد المدير العام لمكتب العمل الدولي قدم بتلك المناسبة تهاني منظمة العمل الدولية لفخامة رئيس الجمهورية بتاريخ 16 نوفمبر 2006.

كما لقي إبرام العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي استحسان المنظمات الدولية لأرباب العمل والعمال.

السيدات والسـادة ،
في مجال التشغيل، الذي يعد من أولويات السياسة التنموية الوطنية، تجدر الإشارة إلى أن الحكومة صادقت على المخطط الوطني الجديد لترقية التشغيل ومحاربة البطالة الذي شرع في تطبيقه في شهر جوان 2008 ، والذي يقوم على مقاربة اقتصادية تشجع الاندماج في القطاعات المنتجة وتثمين الموارد البشرية عن طريق دعم متعدد الأشكال لنشاطات التكوين.

وفي سياق متصل ينبغي التذكير أيضا بمختلف الإجراءات التحفيزية المنصوص عليها في التشريع الوطني في مجال التخفيضات الجباءية وشبه الجبائية التي تشجع على توفير فرص التشغيل وتحسين مهارات اليد العاملة.

السيدات والسـادة ،
إن الاحتفال بالذكرى التعسين (90) لتأسيس منظمة العمل الدولية يجري والعالم يعيش أزمة اقتصادية كانت بديتها أزمة مالية عالمية، غابت فيها ثقة المتعاملين في المجال المالي وسادت فيها المضاربة، فكانت ارتداداتها سيئة على العالم اقتصاديا واجتماعيا سواء من حيث انكماش النمو الاقتصادي العالمي وفقدان مناصب الشغل مما أدى إلى تصاعد النداءات المطالبة بإعادة النظر في العلاقات الاقتصادية الدولية وبإصلاح المنظمات الدولية ذات الصلة.
وانطلاقا من نظرة تقييمية، بات من الضروري تكييف هياكل منظمة العمل الدولية مع هذه المتغيرات التي قد تحدث في العلاقات الدولية، قصد وضمان العدل والإنصاف في التمثيل بين مختلف المناطق في العالم.

ولا زالت البلدان الأكثر تصنيعا تتوفر على 10 مقاعد دائمة في مجلس الإدارة من بين 56 مقعدا أصيلا مخصصة للحكومات، وكانت من مطالب إفريقيا دائما رفع نسبة تمثيلها على مستوى مجلس الإدارة للمنظمة، باعتبارها المجموعة التي تضم أكبر عدد من الدول الأعضاء في  المنظمة.
ورغم المصادقة على تعديل دستور المنظمة في سنة 1986 يضاعف نسبة تمثيل المجموعات ويلغي المقاعد الدائمة، إلا أن هذا الإصلاح لم يتجسد لعدم توفره على النصاب القانوني من التصديقات.

وفي الأخير، أملنا أن يكون لمنظمة العمل الدولية من خلال مؤتمر العمل الدولي في دورته 98 التي ستنعقد بجنيف من 3 إلى 19 جوان 2009، فرصة لتعميق التفكير والنقاش حول الموضوع المدرج في جدول أعمال المؤتمر والمتعلق بآثار الأزمة الاقتصادية العالمية ، والخروج بتوصيات وحلول تتماشى وهذه التحديات التي يواجهها العالم وخاصة دول الجنوب. 
أشكركم على كرم الإصغاء والسلام عليكم.
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